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البحرين  مملكـــة  اختتمـــت 
النســـخة التأسيســـية الأولى من 
منتدى ومعرض »صُنع في الخليج 
2026«، الذي أقيم على مدى ثلاثة 
أيام فـــي مركز البحريـــن الدولي 
للمعارض، بمشـــاركة واسعة من 
والمؤسســـات  الحكومية  الجهات 
والخبراء  والمستثمرين  الصناعية 
مـــن دول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، وشـــهد إعلان 
مجموعة من الاتفاقيات والشراكات 
والمشـــروعات الصناعيـــة فـــي 

قطاعات استراتيجية متنوعة.
وقد افتتح المنتدى والمعرض 
الجلالة  صاحب  حضرة  عن  نيابةً 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك البلاد المعظم، صاحب السمو 
الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس 
السمو  أصحاب  بحضور  الوزراء، 
كبار  مـــن  والســـعادة  والمعالي 
المســـؤولين، وبمشاركة أصحاب 
السمو والمعالي والسعادة الوزراء 
المعنيين بالصناعة والتجارة بدول 
المجلس، والأميـــن العام لمجلس 
العربية،  الخليـــج  لدول  التعاون 
وقادة  المسؤولين  كبار  جانب  إلى 
والمســـتثمرين،  الصناعي  القطاع 
دول  من  والخبـــراء  والمصنعين، 

مجلس التعاون.
أكثر  الأولى  النسخة  وسجّلت 
من 10500 شـــخص، واستقطبت 
على مساحة  عارضاً  من 120  أكثر 
مربع،  متـــر   20000 تجـــاوزت 
أكثر من 30 متحدثاً  فيما شـــارك 
جلســـات  ثماني  فـــي  وخبيـــراً 
القضايا  من  عدداً  تناولت  رئيسية 
ذات الأولوية لمســـتقبل الصناعة 
الخليجيـــة، شـــملت الوصول إلى 
الأسواق العالمية، ومرونة سلاسل 
المشتركة،  والاستثمارات  الإمداد، 
والمصانـــع الذكيـــة والابتـــكار، 
والبنية  والتمويل،  والاســـتدامة، 

التحتية والمناطق الاقتصادية.
والمعرض  المنتدى  وشـــهد 

الاتفاقيـــات  إعـــان عـــدد مـــن 
والشراكات والتوسعات الصناعية 
فـــي قطاعات متنوعـــة، من بينها 
الطاقـــة وتخزينهـــا، والألمنيوم، 
والسيارات  الغذائية،  والصناعات 
والخدمـــات  والبطاريـــات، 
الصناعي  اللوجســـتية، والتمويل 
جانب  إلى  المســـتدام،  والتصنيع 
مبادرات تستهدف تعزيز الصادرات 
وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات 
الخليجية، بما يعكس اتساع فرص 
بين  المشترك  والاستثمار  التعاون 

دول المجلس.
وبهذه المناســـبة، أكد عبدالله 
الصناعة  وزيـــر  فخرو،  عادل  بن 
التأسيسية  النسخة  أن  والتجارة، 
من »صُنـــع في الخليج« أرســـت 
قاعـــدة للبنـــاء علـــى الفـــرص 
الصناعية والاستثمارية المشتركة 
بين دول مجلس التعاون، مشـــيراً 
إلى أن مـــا تمتلكـــه دول المجلس 
وبنية  وقدرات صناعية  موارد  من 
تحتية متطورة وخدمات لوجستية 
وتمويلية وكفاءات بشـــرية يشكّل 

توظيفها  يمكن  متكاملـــة  منظومة 
لتعزيز سلاســـل القيمة الخليجية 
المنتجـــات  وتوســـيع حضـــور 

الخليجية في الأسواق العالمية.
وقـــال: »إن طموحنا يتجاوز 
الإنتـــاج الصناعـــي في  زيـــادة 
دول الخليـــج إلى تعزيـــز التكامل 
وبناء  وأســـواقنا،  صناعاتنا  بين 
ترابطاً  أكثر  قيمة خليجية  سلاسل 
وتنافســـية، قادرة على استقطاب 
إلى  والوصـــول  الاســـتثمارات 
الأســـواق العالمية. وقـــد أبرزت 
مـــن »صُنع في  الأولى  النســـخة 
المتاحة  الفـــرص  حجم  الخليج« 
أمـــام القطاعين العـــام والخاص 
لترجمة هذا الطموح إلى شـــراكات 

صناعية واستثمارية مشتركة«.
وأوضح أن اســـتضافة مملكة 
التأسيســـية  النســـخة  البحرين 
المملكة بدعم  التزام  إطار  تأتي في 
الاقتصادي  والتكامـــل  التعـــاون 
التي  المنصات  وتعزيز  الخليجي، 
والمستثمرين  القرار  صناع  تجمع 
الحلول  ومقدمـــي  والمصنعيـــن 

أهمية »صُنع  أن  الصناعية، مؤكداً 
في الخليج« لا تقتصر على انعقاد 
المنتدى والمعرض، وإنما تمتد إلى 
ما يمكن البنـــاء عليه من علاقات 
اســـتثمارية  وفرص  وشـــراكات 
تسهم في تطوير القاعدة الصناعية 

الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وأضـــاف أن المرحلة المقبلة 
المشـــترك  العمل  مواصلة  تتطلب 
والبنـــاء علـــى ما تحقـــق خلال 
النســـخة الأولى، مـــع تعزيز دور 
القطاع الخاص شـــريكاً أساســـياً 
في تطويـــر الصناعات الخليجية، 
وتوســـيع الاســـتثمارات العابرة 
والتصنيع  الابتكار  ودعم  للحدود، 
دول  مكانة  يعزز  بما  المســـتدام، 
خريطة  علـــى  التعاون  مجلـــس 

الصناعة والتجارة العالمية.
وأشـــاد بالجهود المشـــتركة 
النسخة  إنجاح  التي أســـهمت في 
التأسيسية الأولى، مؤكداً أن تنظيم 
هذا الحـــدث جسّـــد روح »فريق 
البحريـــن«، والتكامل بين الجهات 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص، 

ومثمنـــاً إســـهامات جميـــع فرق 
العمل، والشـــركاء الاستراتيجيين 
والداعميـــن من القطـــاع الخاص، 
القابضة،  فـــولاذ  شـــركة  ومنهم 
وشـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
وشـــركة ميدال للكابـــات، وبنك 
وشـــركة  والكويـــت،  البحريـــن 
إيه بـــي إم تيرمينالـــز البحرين، 
البحرين،  وصناعة  تجارة  وغرفة 
من  المقـــدم  الدعـــم  جانـــب  إلى 
وهيئة  »تمكين«  العمـــل  صندوق 
والمعارض،  للســـياحة  البحرين 
والمســـاهمات العينية التي قدمها 

عدد من الشركاء الآخرين.
النســـخة  اختتـــام  ويمثـــل 
التأسيسية من »صُنع في الخليج« 
محطة أولى للبناء على ما شـــهدته 
من تواصل صناعي واســـتثماري، 
وتطويـــر فـــرص التعـــاون بين 
الخليجية،  والشركات  المؤسسات 
بما يدعم التوجهات المشتركة نحو 
قاعدة صناعية خليجية أكثر تكاملاً 
وتنوعاً وقدرةً على المنافســـة في 

الأسواق الإقليمية والعالمية.

وزير الصناعة: منصة خليجية لتعزيز الشـــراكات الصناعية 
عالميـــا تنافســـية المنتـــج الخليجـــي  ورفـــع  والاســـتثمارية 

»صنع في الخليج« يختتم نســـخته التأسيســـية بمشاركة أكثر 
مـــن 120 عارضـــا وتســـجيل أكثـــر من 10 آلاف شـــخص

} وزير الصناعة والتجارة.

الصناعـــة  وزارة  وقّعـــت 
والتجارة وبنك البحرين الإسلامي، 
على هامش منتدى ومعرض »صُنع 
تفاهم  مذكرة   ،2026 الخليـــج  في 
الصناعي  القطاع  دعم  في  للتعاون 
التمويلية  بالحلـــول  والتعريـــف 
للمنشـــآت  البنك  مـــن  المتاحـــة 
الصناعية والموجّهة إلى المصنّعين 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والشـــركات العاملـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، بإجمالـــي مخصصات 
تمويليـــة تبلغ 32 مليـــون دولار 

أمريكي.
ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة 
الصناعة والتجـــارة الدكتور خالد 
لتنمية  المســـاعد  الوكيل  العلوي، 
الصناعـــة، وعـــن بنـــك البحرين 
أميـــر ديري،  الســـيد  الإســـامي 
المالية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس 

والاستراتيجية.
للتعاون  إطاراً  المذكرة  وتوفّر 
للتعريف  الجانبين  بين  والتنسيق 
بالحلـــول التمويليـــة ذات الصلة 
الصناعي،  القطـــاع  باحتياجـــات 
إلى  المنشـــآت  يدعـــم وصول  بما 
المعلومات حول الخيارات المتاحة 
لتمويل خططها التطويرية. وترتكز 
الحزم التي يقدّمها البنك، والمتوافقة 
مع أحكام الشريعة الإسلامية، على 
 Make« هي  رئيسية  محاور  ثلاثة 
 »Make Green«و  »Local

و»Make Resilient«، لدعم زيادة 
المحتوى المحلـــي، والتحول نحو 
أكثر  إنتـــاج  وممارســـات  تقنيات 
المنشآت  مرونة  وتعزيز  استدامة، 
وقدرتها علـــى التعامل مع تحديات 
سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال.
وتشـــمل الحلـــول المطروحة 
تمويل مشـــاريع الطاقة الشمسية، 
نحو  المنشـــآت  انتقال  وتمويـــل 
جانب  إلى  انبعاثـــاً،  أقـــل  تقنيات 
حلـــول لتمويـــل سلاســـل الإمداد 
والسيولة، ومزايا مرتبطة ببرنامج 
المضافة.  المحلية  للقيمة  »تكامل« 
وتســـتهدف هذه الحلول توســـيع 
المنشآت  أمام  التمويلية  الخيارات 

للنمو  خططها  ومساندة  الصناعية 
والتوسع ورفع كفاءتها التشغيلية، 
الأهلية والسياســـات  وفق معايير 

والإجراءات المعتمدة لدى البنك.
وبهذه المناســـبة، أكدت إيمان 
أحمـــد الدوســـري، وكيـــل وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة، أن »تعزيز 
تنافســـية القطاع الصناعي يتطلب 
تكامل الممكنات الداعمة لنموه، وفي 
مقدمتهـــا إتاحة خيـــارات تمويلية 
تواكـــب احتياجـــات المصانع في 
وزيادة  الإنتاج  وتطوير  التوســـع 
المحتـــوى المحلـــي. ويأتـــي هذا 
التعاون في إطـــار حرص الوزارة 
علـــى تعزيز التنســـيق مع القطاع 

المتاحة  المالي والتعريف بالحلول 
يدعم  بما  الصناعية،  المنشآت  أمام 
التطوير  فرص  دراسة  على  قدرتها 
والاستثمار فيها، ويسهم في ترجمة 
أهداف منتـــدى ومعرض صُنع في 
الخليـــج إلى فرص عمليـــة للنمو 

الصناعي».
وأضافت وكيل وزارة الصناعة 
التمويـــل  »ربـــط  أن  والتجـــارة 
المضافة  المحلية  القيمة  بأولويات 
والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد 
يشـــجّع المنشـــآت علـــى تطوير 
قدراتها الإنتاجية وتعميق ارتباطها 
بما  المحلية،  والخدمات  بالمورّدين 
يعزز الأثر الاقتصادي للاســـتثمار 

الصناعي ويدعم بنـــاء قطاع أكثر 
إنتاجية وقدرة على المنافسة».

مـــن جانبهـــا، أكـــدت فاطمة 
لبنك  التنفيذي  الرئيـــس  العلوي، 
البحريـــن الإســـامي، أن »القطاع 
الصناعي يمثل أحد القطاعات المهمة 
لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، 
مليون   32 تخصيـــص  خلال  ومن 
دولار أمريكي لهذه الحزم، نســـعى 
تستجيب  تمويلية  توفير حلول  إلى 
الفعلية،  المصنّعيـــن  لاحتياجات 
المحلي،  المحتوى  زيادة  في  سواء 
أو الاســـتثمار فـــي تقنيـــات أكثر 
اســـتدامة، أو تعزيز مرونة الأعمال 
وسلاسل الإمداد. ويتيح تعاوننا مع 
وزارة الصناعة والتجارة توســـيع 
إلى  والوصول  الحلول  بهذه  الوعي 
المنشآت التي يمكن أن تستفيد منها 

في تطوير أعمالها».
 Make وأضافـــت أن »حـــزم
 Makeو  Make Greenو  Local
Resilient تعكس توجه البنك نحو 
ربط الحلـــول المصرفية بأولويات 
والشركات،  المؤسسات  لدى  النمو 
من خلال دعم الاستثمار في القدرات 
الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام 
للســـيولة  حلول  وتوفير  الموارد، 
وسلاســـل الإمـــداد، بما يســـاعد 
للتوسع  التخطيط  على  المنشـــآت 
والتعامل مع المتغيرات بثقة أكبر«.

يشـــهد القطاع المالي 
متســـارعاً  العالمي تحولاً 
التكنولوجيـــا  تقـــوده 
الاصطناعـــي  والـــذكاء 
والابتـــكار فـــي الخدمات 
المصرفيـــة، وهو ما يفتح 
فرصاً  الاقتصـــادات  أمام 
جديدة لجذب الاستثمارات 
ورفـــع الإنتاجية وتعزيز 
التنافســـية. وفـــي هـــذا 
منتدى  يمثـــل  الســـياق، 
التكنولوجيـــا  مســـتقبل 
الـــذي   ،2026 الماليـــة 
تستضيفه مملكة البحرين، 
محطـــة مهمـــة لمواصلة 
المالي  القطـــاع  تطويـــر 
وتعزيـــز مكانـــة المملكة 
للخدمات  إقليمـــي  كمركز 

المالية والتكنولوجيا الحديثة.
وتكتســـب هذه الخطوة أهميـــة خاصة في 
ضوء ما أعلنه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل 
بشأن  الوطني،  والاقتصاد  المالية  وزير  خليفة، 
أكثر من 60 شـــراكة واتفاقيـــة تعاون مرتبطة 
لهذه  الاقتصادية  الأهميـــة  بالمنتدى. ولا تكمن 
الشراكات في عددها فقط، وإنما في قدرتها على 
التحول إلى اســـتثمارات فعلية ومشاريع منتجة 
وفرص عمل نوعية، تســـهم فـــي تنمية القطاع 

المالي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتمتلك البحرين قاعدة قوية للبناء على هذه 
الفرص، مستفيدة من خبرتها الطويلة في القطاع 
المصرفي والمالي، ووجود المؤسســـات المالية 
المحلية والدولية، إلى جانـــب الأطر التنظيمية 
التي يشـــرف عليها مصرف البحرين المركزي. 
المصرفية  الخبـــرة  بين  التكامل  لهـــذا  ويمكن 
والتكنولوجيا الحديثة أن يدعم استقطاب المزيد 
من الشركات المتخصصة في المدفوعات الرقمية 
المالية المبتكـــرة وإدارة الأصول  والخدمـــات 

والتقنيات التنظيمية.
ومن المهم أن تتجاوز الشـــراكات الجديدة 
مرحلة توقيـــع الاتفاقيـــات إلى مرحلة التنفيذ، 
أهداف واضحة ومؤشـــرات  من خلال وضـــع 
لقياس حجم الاســـتثمارات المســـتقطبة، وعدد 
أعمالها فعلياً، والوظائف  التي تبدأ  المشـــاريع 
التي توفرها، ومدى مســـاهمتها في نقل المعرفة 
الاقتصادية  المبـــادرات  فنجاح  والتكنولوجيا. 
لا يقاس بالإعلانات وحدهـــا، بل بالنتائج التي 

تحققها على أرض الواقع.
كما يمثل الاستثمار في الكفاءات البحرينية 
أحد أهم متطلبات نجاح هذا التحول. فالاقتصاد 
الرقمـــي يحتاج إلى مهـــارات متقدمة في الذكاء 

وتحليـــل  الاصطناعـــي 
والأمـــن  البيانـــات 
والبرمجة  الســـيبراني 
المالية.  المخاطر  وإدارة 
ومـــن هنا، تبـــرز أهمية 
بين  الشـــراكة  تعزيـــز 
الماليـــة  المؤسســـات 
ومراكـــز  والجامعـــات 
التدريب، لإعداد جيل من 
الكفاءات الوطنية القادرة 
الصناعة  هذه  قيادة  على 
والمنافســـة في الأسواق 

الإقليمية والعالمية.
ويمكـــن أن تســـهم 
الماليـــة  التكنولوجيـــا 
كذلك في دعم المؤسسات 
والمتوســـطة  الصغيرة 
الأعمال، من خلال  ورواد 
تطوير وســـائل الدفع، وتســـهيل الوصول إلى 
التشغيلية،  التكاليف  المالية، وخفض  الخدمات 
وتحســـين كفاءة المعاملات. كما يمكن للحلول 
الرقمية أن تفتح المجال أمام شـــركات بحرينية 
ناشئة لتطوير منتجات وخدمات قابلة للتصدير، 
بما يوســـع مصادر الدخل ويدعم نمو الأنشطة 

الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
ولا يقتصر الأثر الاقتصـــادي للتكنولوجيا 
المالية على القطاع المصرفـــي وحده، بل يمتد 
إلى التجارة والســـياحة والخدمات اللوجستية 
والاســـتثمار والقطاع الحكومـــي. فرفع كفاءة 
وتبســـيط  المعلومات  وتبـــادل  المدفوعـــات 
الإجـــراءات الماليـــة يمكـــن أن يقلـــل تكاليف 
الأعمال ويحســـن تجربة المستهلك والمستثمر، 
بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والتنافســـية 

الاقتصادية.
مســـتقبل  منتدى  فـــإن  المحصلة،  وفـــي 
التكنولوجيا الماليـــة 2026 يمثل فرصة مهمة 
للانتقال بالشـــراكات المالية والتكنولوجية إلى 
مرحلة أوسع من الاستثمار والإنتاجية والابتكار. 
ومن خلال تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية، 
والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأطر 
التنظيمية، وتوسيع حضور الشركات البحرينية 
في الأسواق العالمية، يمكن ترسيخ مكانة مملكة 
البحرين كمركز مالي وتقني متقدم، والمساهمة 
وتنافســـية  أكثر تنوعاً  في بناء اقتصاد وطني 

واستدامة للأجيال القادمة.

} ماجســـتير تنفيـــذي بـــالإدارة مـــن المملكة 

المتحـــدة )EMBA(  عضـــو بمعهـــد المهندســـين 

)MIET( والتكنولوجيا البريطانية العالمية

التكنولوجيا المالية في البحرين..
استثمارات نوعية نحو اقتصاد رقمي مستدام

بقلم: رجل الأعمال
 المهندس إسماعيل الصراف }

التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
إطلاق  البحرين   - الكويتـــي 
منظومة إدارة الســـيولة التي 
توفر لعملاء الشركات تجربة 
رقمية متكاملـــة تتيح توحيد 
الأمـــوال وأتمتة حركة  إدارة 
النقد وتعزيز مستوى التحكم 

في عمليات إدارة الأموال.
المنظومة  هـــذه  وتتوفر 
التمويل  بيـــت  منصـــة  عبر 
المصرفية  للخدمات  الكويتي 
الرقمية للشـــركات، بما يتيح 
من  الســـيولة  إدارة  للعملاء 
وآلية  سلســـة  تجربة  خلال 
تعزز وضوح الرؤية والتحكم 
في الأموال، وتدعم في الوقت 
ذاته ممارسات أكثر كفاءة في 
والاستخدامات.  الموارد  إدارة 
متنوعة  مجموعة  خلال  ومن 
من خيارات التحويل التلقائي 
للأرصدة، تســـاعد المنظومة 
تحقيق  على  الشركات  عملاء 
الأموال  من  المثلى  الاستفادة 
الكفـــاءة  ورفـــع  المتاحـــة 
إدارة  التشـــغيلية وتعزيـــز 

التدفقات النقدية.
ويعزز إطلاق هذه المنصة 
مكانة بيت التمويل الكويتي - 
للحلول  رائد  كمزود  البحرين 
المصرفية الرقمية والمتوافقة 
مع أحكام ومبادئ الشـــريعة 
الإســـامية لقطاع الشركات، 
حلول  بتقديم  التزامه  ويؤكد 
الخدمات  مجـــال  في  متقدمة 
المصرفية للمعاملات تســـهم 
إدارة  الشركات من  في تمكين 
أكبر.  بكفاءة  المالية  عملياتها 
ومن خلال توســـيع منظومة 
خدمات إدارة النقد والسيولة، 
يواصل البنـــك تزويد عملائه 

متقدمة  بأدوات  الشركات  من 
تحسين  تدعم  الأموال،  لإدارة 
رأس المـــال العامـــل وتعزز 

المرونة المالية الشاملة.
وتأتـــي منظومـــة إدارة 
الســـيولة ضمن استراتيجية 
 - الكويتي  التمويـــل  بيـــت 
البحرين الأوســـع للاستفادة 
مـــن التقنيـــات المتقدمة في 
تطويـــر وتحديـــث الخدمات 
وتقديم  للشركات،  المصرفية 
تجربـــة مصرفية أكثر مرونة 
الاستثمار  خلال  ومن  وذكاءً. 
الرقمي،  الابتكار  في  المستمر 
حلول  طرح  إلى  البنك  يسعى 
تسهم في تبســـيط العمليات 
المالية وتلبية متطلبات إدارة 
الأموال المتزايدة ودعم تطور 
المصرفية  الخدمـــات  قطاع 
للشركات في مملكة البحرين.

وبهذه المناســـبة، صرح 
محمد عاصـــم، نائب الرئيس 
بيت  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
البحرين،   – الكويتي  التمويل 
المصرفيـــة  للخدمـــات 
للشـــركات، بالقـــول: »يمثل 
إطـــاق حل إدارة الســـيولة 
محطة مهمة في مســـيرة بيت 
تطوير  الكويتي نحو  التمويل 
المصرفية  المعاملات  خدمات 
وتعزيـــز قدرته علـــى تقديم 
حلـــول متطـــورة ومتوافقة 
مع أحكام ومبادئ الشـــريعة 
الإســـامية لقطاع الشركات. 
تتســـم  أعمال  بيئة  ظل  وفي 
أصبحت  والتعقيد،  بالتسارع 
للســـيولة  الفعالـــة  الإدارة 
تعزيز  في  أساســـياً  عنصراً 
المرونة المالية، ورفع الكفاءة 
النمو  ودعـــم  التشـــغيلية، 

المستدام.
ومن خـــال توفير رؤية 
آنية للسيولة، وأتمتة متقدمة، 
الحسابات  بين  وتكامل سلس 
إدارة  يتيـــح حل  والكيانات، 
تحسين  لعملائنا  الســـيولة 
إدارة رأس المـــال العامـــل، 
إدارة  أعمال  كفـــاءة  وتعزيز 
الأموال، واتخاذ قرارات مالية 
أســـرع وأكثر دقة. كما يمنح 
الشركات مســـتوى أعلى من 
التحكم في سيولتها والمرونة 
اللازمـــة للتعامـــل بثقة مع 
في  والفـــرص  المتغيـــرات 

الأسواق.
ويعكـــس هـــذا الإطلاق 
طمـــوح مصرفنا في مواصلة 
ريادتـــه في مجـــال الابتكار 
المصرفـــي الرقمي، من خلال 
التقنيات  أحـــدث  توظيـــف 
العميق  فهمنـــا  جانـــب  إلى 
لاحتياجات العملاء، بما يسهم 
فـــي تحقيق قيمة ملموســـة، 
وتعزيـــز الأداء المالي، ودعم 
تطلعاتهم للنمـــو على المدى 

الطويل«.

يوفر منصة رقمية متكاملة لعملاء الشركات..

»التمويل الكويتي – البحرين« يطلق أول حل رقمي 
متكامل متوافق مع أحكام الشريعة لإدارة السيولة

}  محمد عاصم.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، على هامش فعاليات منتدى 
ومعرض »صُنع في الخليج 2026«، طرح مزايدة لتطوير مشروع 
المصانع متعددة الطوابق بمدينة سلمان الصناعية، والذي يمثل 
أحد المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استثمار الأراضي الصناعية، 
عبر توفير مســـاحات صناعية أكثر مرونـــة لدعم رواد الصناعة 
والصناعات الصغيرة والمتوســـطة وتمكين المشاريع الصناعية 
الجديدة من الانطلاق والنمو.  ويقام المشروع في منطقة البحرين 
العالمية للاســـتثمار )BIIP( بمدينة سلمان الصناعية في منطقة 
الحد بمملكـــة البحرين، على أرض تبلغ مســـاحتها 6,700 متر 
مربع، بمساحة بناء أفقية تبلغ نحو 2,680 متراً مربعاً، فيما تصل 

مساحة البناء الإجمالية إلى نحو 10,720 متراً مربعاً. 
القيمة  التنافس علـــى  المزايـــدة المطروحة فـــي  وتتمثل 
الإيجارية لأرض المشـــروع، حيث ســـيتم إبرام عقد إيجار بين 
وزارة الصناعة والتجارة والمزايد الذي ترســـو عليه المزايدة. 
الفائز مســـؤولية تطوير الأرض وإنشـــاء  المزايد  وســـيتولى 
وتشـــغيل مشـــروع المصانع متعـــددة الطوابق، بمـــا في ذلك 

تأجير الوحـــدات الصناعيـــة المخصصة حصريـــاً لدعم رواد 
الصناعة والمنشـــآت الصناعية الصغيرة والمتوســـطة، وذلك 
وفقاً للاشـــتراطات والأنظمة المعمول بها. ويعتمد المشـــروع 
على مفهوم التوسع الرأســـي في المنشآت الصناعية، بما يحقق 
اســـتفادة أكبر من الأراضي الصناعية المتاحة مقارنة بالنماذج 
التقليدية، ويوفر مساحات مرنة تتناسب مع طبيعة واحتياجات 
الصناعات الصغيرة والمتوســـطة، لا ســـيما الصناعات التي لا 
تتطلب مســـاحات أرضية كبيرة.  وبهذه المناسبة، أكد المهندس 
محمد خالد نـــور مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة 
والتجارة، أن مشـــروع المصانع متعددة الطوابق يمثل نموذجًا 
لرفع كفاءة اســـتثمار الأراضي الصناعية، ويوفر في الوقت ذاته 
خيارات أكثر مرونة أمـــام رواد الصناعة والصناعات الصغيرة 
والمتوســـطة للانطلاق والتوسع.  وأضاف أن المشروع يتجاوز 
مفهوم توفير المســـاحات الصناعية، ليقدم نموذجاً جديداً للبنية 
التحتية يتناســـب مع طبيعة الصناعات الحديثة، ويســـهم في 
خفض متطلبات الدخول إلى النشاط الصناعي، وتعظيم الاستفادة 

مـــن الأراضي المتاحة، وتهيئة بيئة داعمـــة لنمو جيل جديد من 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة.  ويأتي المشروع ضمن جهود 
الـــوزارة نحو مواصلة تطوير نماذج مبتكرة ومســـتدامة للبنية 
التحتية الصناعية وتعظيم الاســـتفادة من الأراضي الصناعية، 
بما يســـهم في تنويع القاعدة الصناعيـــة، ودعم نمو الصناعات 
الصغيرة والمتوســـطة، وتوفير فرص أوسع أمام رواد الصناعة 
لتحويل مشـــاريعهم وأفكارهم إلى أنشـــطة إنتاجية قابلة للنمو 
والتوســـع.  كما يعكس إعلان المشروع ضمن »صُنع في الخليج 
2026« أهمية تطوير الممكنـــات والبنية التحتية بما يعزز قدرة 
المشـــاريع والصناعات الناشـــئة على النمو من مملكة البحرين 

والوصول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية. 
ودعت الوزارة الشركات والمستثمرين المهتمين إلى الاطلاع 
على تفاصيل المشروع والتقدم للمزايدة عبر المنصة الإلكترونية 
https://etendering.ten� »لمجلس المناقصات والمزايدات» 
derboard.gov.bh«، علماً بأن تاريخ إغلاق المزايدة هو يوم 

الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2026.

طرح مزايدة مشروع المصانع متعددة الطوابق بمدينة سلمان الصناعية

»الصناعة والتجارة« و»البحرين الإسلامي« يوقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصناعي 
حزم تمويلية بقيمة 32 مليون دولار لدعم التصنيع المحلي والاســـتدامة وتعزيز مرونة سلاســـل الإمداد


